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ملاحظات حكومة اقليم كوردستان لاجتماعات مناقشة تقرير جمهورية العراق الدوري الثاني للميثاق العربي لحقوق الانسان/ جامعة الدول العربية
القاهرة

12-16/2/٢٠22
خطة اقليم كوردستان لحقوق الانسان (2021-2025)

قامت حكومة اقليم كوردستان بإعداد خطة إقليم كوردستان لحقوق الانسان للسنوات ٢٠٢١-٢٠٢٥ لتعزيز دور الإقليم في رسم سياسته في مجال حقوق الانسان، و توفر الخطة اطارا متينا للإصلاحات في المجالات التشريعية و السياسات و الجوانب الإجرائية التي من شأنها تمنع من وقوع انتهاكات لحقوق الانسان، تتكون الخطة من (27) قسما تتضمن تشريع القوانين و تعديلها في مجال حقوق الانسان مع المؤسسات المتعددة الاطراف منها:

 المساواة و حقوق المرأة، حقوق الطفل، المكونات والحريات الدينية، الصحافة، حرية التعبير والتظاهر السلمي، النازحين واللاجئين، الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، العمال والعمال الأجانب، الاصالحيات ومراكز التوقيف، منع التعذيب، الاختفاء القسري، التعايش السلمي بين المكونات في المناطق المتنازع عليها، سيادة القانون،المحاكمة العادلة، منع الاتجار بالبشر، التعليم المتكافئ، قضايا الابادة الجماعية والجرائم التي ارتكبتها التنظيمات  الارهابية.
تقوم الجهات المعنية في حكومة الإقليم بالتوازي مع السلطات الاتحادية بتنفيذ الخطة بإشراف مكتب منسق التوصيات الدولية  و العمل مع الفاعلين الرئيسيين التي تعنى بتعزيز التشاور وتدريب المعنيين. 

تم اعداد مسودة الخطة بمشاركة الجهات المعنية في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية و الشركاء الفاعلين كبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إضافة الى منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان باعتبارهم شركاء رئيسيين في إبداء الملاحظات والتشاور كجزء من الخطة الإقليمية التي تتبناها حكومة الإقليم، وعليه يستعين مكتب منسق التوصيات الدولية بالخبرات التي تحتاجها من الشركاء الرئيسيين كالدعم التقني والتدريب والاستشارات والمساندة المالية.

تعتمد الخطة العمل على جملة من الإجراءات و الاولويات في التنفيذ التي تمثل رؤية استراتيجية لخطة عمل متوسطة المدى منها: 

- مراجعة للتشريعات واقتراح التعديلات عليها إن لزم.

- توفير بيئة داعمة لاستقلال السلطة القضائية.

- وضع برامج تدريبية للعاملين في أجهزة انفاذ القانون وفقا للمعايير الدولية. 

- العمل على ضمان المساواة الكاملة و تكافؤ الفرص في ممارسة الحقوق كافة.

تتمثل أهداف الخطة الإقليمية لحقوق الانسان ب:

١- موائمة التشريعات النافذة في الإقليم مع الاتفاقيات و المعاهدات الدولية والحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الاتحادي.

٢- إعداد وتطوير سياسة حكومة الإقليم الخاصة بحماية و تعزيز حقوق الانسان.

٣- ترسيخ إنجازات الإقليم في مجال حماية و تعزيز حقوق الانسان.

٤- بناء وتعزيز القدرات المؤسساتية والفردية.

خطة التنمية الوطنية:
1- تقوم حكومة اقليم كوردستان بدعم ومساعدة العوائل الفقراء من الناحية الاقتصادية,حسب قانون الرعاية الاجتماعية المرقم (126) لسنة (1981) بصرف (150,000) الف دينار حيث يتم توزيعها على العوائل بحسب مكوناتها وتشمل هذه المساعدات الفئات (الارامل و المطلقات والاطفال الايتام و العوائل التي يكون رب الاسرة محكوم في السجن و العوائل الذين يكون رب الاسرة فيها مفقوداً).
2-  قامت حكومة اقليم كوردستان بالتعاون مع البنك الدولي بانشاء برنامج في الاطار الاستراتيجي للرعاية الاجتماعية لسنة (2020) بهدف رفع المستوى المعيشي والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة. 
3- تاسست لجنة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لصياغة تعليمات جديدة لتنفيذ برنامج شبكة الرعاية الاجتماعية لمساعدة العوائل الفقيرة و يستفيد منها حوالي (100,000) مئة الف عائلة.
4- تعمل حكومة الاقليم بالتعاون مع البنك الدولي على اجراء مسح جديد لتحديد مستوى الفقر.
اعادة الاعمار

قامت وزارة الاعمار و الاسكان بانشاء (9436) وحدة سكنية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، تعمل الوزارة على انشاء (3000) وحدة اخرى لنفس الغرض.
خطة تطوير القطاع الخاص

1- عملت حكومة اقليم كوردستان على اجراء تغييرات نوعية في الخدمات و توجيه المستثمرين و تهيئة الفرص المناسبة و العادلة لهم و للقطاع الخاص من خلال  تقديم التسهيلات و ابداء التعاون مع المستثمرين عن طريق تنظيم و اعلان الخارطة الاستثمارية للاقليم.
2-  اعداد و تطبيق نظام النافذة الواحدة لمنح الاجازات الاستثمارية و تقليل الروتين.
3- تسهيل تخصيص الاراضي و تزويدها بخدمات البنى  التحتية (الماء و المجاري و الكهرباء).
4-  منح الاعفاءات الضريبية و الرسوم غير الجمركية للمشاريع الاستثمارية لمدة عشر سنوات.
5-  اعفاء المواد الاولية المستوردة للانتاج من الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات.
6-  تقديم التسهيلات المصرفية و النقدية للمشاريع.
يبلغ حجم الاستثمار للمشاريع المجازة في الاقليم اكثر من (57,817) مليار دولار امريكي و يبلغ عدد المشاريع الاستثمارية المجازة و الفعالة (940) مشروع.

يبلغ نسبة الاستثمار المحلي (85%) و نسبة الاستثمار الاجنبي (9%) و الاستثمار المشترك (6%).

 مشاورة  اصحاب المصلحة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان و منظمات المجتمع المدني:
تقوم حكومة الاقليم بالتواصل مع الشركاء لتقوية الأداء المؤسسي و رفع التوصيات ذات الصلة بالاعتماد على آليات معينة متوافقة مع المعايير الدولية لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بهدف تقديم تقييمات معمقة للاستراتيجيات ومدى إستجابة الحكومة للالتزامات الدولية. 
شاركت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في الإقليم في اعداد التقرير مع  الجهات المعنية في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية إضافة الى منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان باعتبارهم شركاء رئيسيين في إبداء الملاحظات والتشاور كجزء من الخطة الإقليمية التي تتبناها حكومة الإقليم و تضمنت خطة اقليم كوردستان لحقوق الانسان التوصيات الموجهة من قبل لجنة الميثاق.

الآليات المعنية بحقوق المرأة:
1- المجلس الأعلى لتنمية المرأة: يعمل المجلس على مراقبة السياسات و الاستراتيجيات المتبعة من قبل حكومة إقليم كوردستان فيما  يتعلق بشؤون المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بتمكين النساء والفتيات. ومن أهدافها تمكين النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن الفعالة في بناء السلام الدائم و دعم الاستقرار والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية والثقافية للإقليم والقضاء على جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي والعمل على تحصين المجتمع ضد مخاطر النزاعات والإرهاب.

2- المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المراة والأسرة : تتكون المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المراةو الأسرة من (6) مديريات و (28) مكتب وعدد من الشعب حيث يتم سنويا تسجيل اكثر من (10000) عشرة الاف شكوى في المديريات و المكاتب التابعة لها في اقليم كوردستان.
3- شرع برلمان اقليم كردستان قانون مناهضة العنف الاسري في اقلیم كوردستان العراق رقم (8) لسنة (2011) و الذي يضمن حقوق المرأة من جميع النواحي، الى جانب العديد من القوانين و التعديلات الاخرى التي تخدم المرأة بشكل عام
4- و يجري حاليا العمل على تعديل القانون المذكور في البرلمان بما يتلائم مع متطلبات المرحلة الحالية. كما وينص قانون العفو العام في إقليم كوردستان العراق على عدم شمول مرتكبي جريمة القتل بذريعة بواعث شريفة.

5- قامت حكومة الاقليم بحملات توعية واسعة شملت دورات وبرامج التثقيف الصحي منذ عام ٢٠١٠ و كان لها اثر ايجابي كبير في انخفاض نسبة الختان و الزواج المبكر. بها  و لايواء النساء و حمايتهن من العنف تم افتتاح خمسة مراكز للنساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي و مركز لايواء ضحايا لاتجار بالبشر، اضافة اجراءات عديدة لمكافحة الاتجار بالبشر.
6- يذكر أنّ أعداد الشكاوى التي تقدّمت بها النساء عن حالات العنف ارتفعت من 5275 حالة في عام 2020، إلى 8864 حالة في عام 2021 في عموم مناطق كردستان. 
 المرأة في مراكز القيادة:
1- أصدر البرلمان أيضا قانون (رقم 2 لسنة 2009) الخاص بانتخابات برلمان الاقليم حيث تم تحديد نسبة تمثيل المرأة بما لا يقل عن (30 %) من عدد مقاعد البرلمان وكذلك تم صدور القانون (رقم 4 لسنة 2009) الخاص بانتخابات مجالس المحافظات في الاقليم حيث تم تحديد نسبة تمثيل المرأة بما لا يقل عن (30 %) من عدد اعضاء مجالس محافظات الاقليم.  
2- في التشكيلة الحكومية الحالية (التاسعة) ايضا حظيت المرأة فيها بثلاث حقائب وزارية و هي وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية،  وزارةت الزراعة و الموارد المائية و وزارة الاقليم لشؤون البرلمان. 
3- بعد انتخابات 2018 إنتخب أعضاء البرلمان أول امرأة في منصب رئيس برلمان الاقليم. وكذلك أنتخبت برلمانية أخرى لمنصب سكرتير البرلمان من المكون التركماني.
  المرأة في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان:

يبلغ عدد النساء في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان (148) موظفة ملاك في مناصب عديدة، كما ان رئيسة الهيئة امرأة من المكون المسيحي.
المرأة في السلك القضائي:

1) تم تعيين اكثر من (200) امرأة في منصب قاضي حكم.
2) (65) مدعي ادعاء عام.

3) اكثر من  (200) امرأة في منصب معاون قضائي. 

4) ما يقارب (500) محقق عدلي.

ورش العمل  للمرأة في مجال حقوق الانسان:
1- قامت الجهات المعنية بحقوق المرأة باقمة ورش عمل بالتعاون مع المنظمات الدولية في مجال المرأة مثل:
 NFPA, WHO, UNHCR,UNCIEF, IRC,UNAMI, UNDP, UNWOMEN
2- عقد مناقشات مع الجهات والوزارات المعنية بحقوق المرأة كأعضاء برلمان كوردستان، ممثلي مجلس القضاء الأعلى في كوردستان، أعضاء الادعاء العام، حقوقي وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، نقابة محامي كوردستان، اتحاد حقوقي كوردستان و ناشطي حقوق الانسان وحقوق المراة من منظمات المجتمع المدني المحلية.
3- ‌ضمن اطار العمل المشترك بين المديرية و وكالات (UN) و منظمات المجتمع المدني تم تنفيذ عدد من ورش العمل و الدورات في المخيمات للتوعية، وصل عدد المستفيدين منها الى اكثر من (12000) شخص, وتشمل شرح محتويات قانون العنف الاسري في اقليم كوردستان– العراق، قانون منع اساءة استخدام اجهزة الاتصالات فی اقلیم كوردستان – العراق رقم (6) لسنة (2008)، ظهور مراحل العنف الاسري و تقديم ارشادات و نصائح نفسية لحل المشاكل الاسریة وتاثيرها على الاسرة والطفل، بالاضافة الى تقديم الخدمات القانونية و النفسية لهم.
تضمين جرائم داعش في المنظومة القانونية:
1- تم إعداد مسودة مشروع قانون المحكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش في إقليم كوردستان؛ أعيدت دراسته بشكل تفصيلي من قبل مختصين وتمت القراءة الأولى لها في برلمان كوردستان. حيث تم إدراج جريمة الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب من ضمن الجرائم الدولية في مسودة القانون. يدعو مشروع القانون الجهات المعنية إلى تقديم العون لإنجاح المحاكمة و تقديم المساعدة لذوي ضحايا تلك الجرائم من خلال آلية وطنية ودولية.
2- هناك تعاون مستمر مع الفريق الاممي الذي اعتمده مجلس الامن الدولي بالقرار رقم (2379) في سنة 2017.
3- هناك تنسيق مستمر بين السلطة القضائية في الحكومة الاتحادية والإقليم مما أدى إلى تسليم المئات من المتهمين إلى الجهات المعنية الاتحادية الذين أكملوا فترة حكمهم في سجون الحكومة الاتحادية.
تضمين جرائم الاختفاء داعش في المنظومة القانونية:
1- شرع برلمان اقليم كوردستان القانون رقم (3) لسنة 1999 (قانون المفقودين في حملات الابادة الجماعية شعب كوردستان) يشمل القانون الانفال،حلبجة، جينوسايد البارزانيين، جينوسايد الكورد الفيليين، في عام 2021 و لتسهيل امورهم القانونية.
2-  تم اقتراح مشروع قرار لتعديل القانون المذكور ليشمل ذوي ضحايا جرائم تنظيم داعش الارهابي في المناطق المتنازع عليها من جميع الاديان و الطوائف و القوميات خصوصا الكورد الايزيديين و اعتبار 3/8/2014 يوم لاعلان خطفهم و العمل على معرفة مجهولي المصير.
3- هناك اكثر من (182000) مئة و اثنان و ثمانون شخص مختفي من بهدينان و كرميان و (8000) ثمانية الآف بارزاني ضمن عمليات الانفال و ما يقارب (12000) اثنا عشر الف كوردي فيلي .
4- عقدت لجنة من الخبراء في الحكومة الاتحادية متمثلة بوازرة العدل و مؤسسة الشهداء واللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني وحكومة إقليم كوردستان متمثلة بمكتب منسق التوصيات الدولية و وزارة الشهداء مع الجهات الامنية لمعرفة الحقيقة وتحديد مصير المفقودين وتعزيز الروابط العائلية لاسرهم والحد من معاناة الضحايا وذويهم، تمخضت هذه الاجتماعات على اعداد مشروع الخطة الوطنية للحق في معرفة الحقيقة عن مصير المفقودين للسنوات ٢٠٢٢-٢٠٢٦ متضمنة النطاق القانوني والمؤسسي وخطة البرامج التنفيذية.
التعذيب:
1) يجرم قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل التعذيب والاختفاء القسري جيث تم اجرام بعض الافعال تحت وصف الاختفاء القسري منها الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف ويعتبر هذه الافعال اختفاءا قسريا عند ارتكابها.
2) يوجد في كل دوائر التوقيف و التسفير و الاصلاحيات دوائر خاصة بالادعاء العام في جميع محافظات الاقليم، حيث يتابع جهاز الادعاء العام المواقف و السجون الاصلاحية، ان وجود الادعاء العام في الاصلاحيات و المواقف ضمان لحقوق الموقوفين و المحكومين و كذلك الزيارات الدورية للمنظمات الدولية و الداخلية لحقوق الانسان و متابعتهم هي ايضا ضمانات قانونية.

3) اذا تعرض المتهم الى التعذيب من قبل عناصر الشرطة، يجب الادلاء بذلك وقت التحقيق و اخذ الافادات من قبل المحقق العدلي و قاضي التحقيق.
4) يقوم جهاز الادعاء العام بالتحري عن اشكال التعذيب، حيث تم تعين أعضائها في الاصلاحيات بغية عدم تعرض المحتجزين لسوء المعاملة والتعذيب مما يسهل عليهم الاشراف على حال السجناء والموقوفين وبالتالي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية في حال اثبات قيامهم بتعذيب المعتقلين والموقوفين.
 الاتجار بالبشر: 
1) شٌرع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر من قبل مجلس النواب العراقي برقم (28 لسنة 2012) ثم اصدر  برلمان اقليم كوردستان القانون رقم (6) لسنة 2018 لانفاذ القانون المذكور.  قبل انفاذ هذا القانون في الاقليم تم انشاء (اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر) في وزارة الداخلية كانت تضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة.
2) تعمل حكومة الاقليم للحد من العنف ضد المراءة و الاتجار بالنساء و الاطفال و تٌعاقب بشدة كل من يحاول القيام بهذه الجريمة، لانها منافية لكل قيم المجتمع الكردستاني و الاعراف الدولية و هناك تنسيق كامل بين مديريات مناهضة العنف ضد المرأة و وكالة (NHCR) التابعة للامم المتحدة و المنظمات الاخرى ذات الشان للبحث في القضايا الاجتماعية في المخيمات و خاصة حماية النساء. 
3) القيام بحملات توعوية و تثقيفية حول مخاطر الاتجار بالبشر منظمات المجتمع المدني و الدينية و مراكز البحوث.
4) تم تنظيم دخول و خروج مخيمات اللاجئين من قبل ادارة المخيمات، و لا يحق لغير اللاجئين و موظفي الحكومة و اعضاء المنظمات الانسانية التي تعمل هناك الدخول الى المخيمات، بهدف الحفاظ على حياة اللاجئين و النازحين.
5)  التحقق مع شركات الايدي العاملة (340) شركة.
6) الشركات التي احيلت الى المحكمة (29) شركة.
7) المواطنين الاجانب الذي تم مقابلتهم  للتحقق في قضايا الاتجار بالبشر (2026) من مختلف الجنسيات.
8) فتح  (287)  محضر  في سنة 2021.
9) تم حل  (177)  قضية في سنة 2021.
10) تم غلق  (32)  قضية في سنة 2021.
11) القضايا ما زالت قدي التحقيق (91) قضية في سنة.
12) المواطنين الاجانب ضحايا الاتجار (77) من جنسيات مختلفة.
13) المواطنين الاجانب الذين احيلوا مراكز الايواء  (72) من جنسيات مختلفة.
14) المواطنين الاجانب الذين اعيدوا الى بلدانهم (42) من جنسيات مختلفة.
15) فتح (7) دورات لتوعية الموظفين للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر.
 محاكمة افراد داعش:
ماوة

مكافحة الارهاب و الجرائم الدولية و جرائم العنف الجنسي:
لغرض توثيق جرائم ارهابيي داعش و تحرير المختطفين قامت حكومة الاقليم بالعديد من الخطوات
1- تشكيل لجنة خاصة لجمع المعلومات ومتابعة ملف المختطفين الذين تعرضوا للعديد من الافعال الهمجية البعيدة عن الاعراف الانسانية، مثل بيعهن وشرائهن وتعذيبهن جسديا ونفسيا و الاجبار على تغيير الديانة. خصصت ميزانية لتحريرهم من قبل المكتب الخاص لرئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان بتاریخ 25/11/2014، بعد تحریرهن توفر الحكومة جميع المستلزمات لايوائهم و اعادة تأهيلهن  للعودة الى المجتمع مرة ثانية. 
2- أصدر مجلس وزراء إقليم كوردستان القرار رقم (5170) بتاريخ 21/8/2014 بتشكيل لجنة عليا للتعريف بالجرائم التي تعرض لها الايزيديين كجريمة ابادة جماعية، عملت اللجنة طوال السنوات السابقة على توثيق تلك الجرائم و تدويل القضية لتبنيها من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
3- لغرض توثيق جرائم ارهابيي داعش ضد الايزيديين و المكونات الأخرى و تحرير الايزيديات، قامت حكومة الاقليم بتوثيق ملفات الالآف من المختطفين. 
4- تم تسجيل (5170) ملف انجز منها اکثر من (2324) ملفا  لدى المحاكم و (2000) مازالت قيد التحقيق و (2916) سجلوا كمفقودين منهم (1860) ذكور و (1056) اناث، سجلت دعاوى بوجود (60) مقبرة جماعية و (65) اماكن لمقابر جماعية، تم تقديم الدعم الاجتماعي و النفسي لاكثر من (2234) من الضحايا منها (1441) امرأة و (793) رجل، تقل اعمار عدد كبير منهم عن الثامنة عشرة.

5- ايضا قامت حكومة الاقليم ضمن جهودها لارشفة الجرائم التي قام بها ارهابيي داعش بالتعاون مع اليونيتاد ضمن اللجنة التنسيقية الوطنية للتنسيق مع اليونيتاد (NCC)، بارشفة ما يقارب من (٧٣٩١٢) صفحة لتلك الجرائم. بالاضافة الى تشكيل لجنة عليا وزارية لتعريف جرائم داعش كجريمة ابادة الجماعية.
6- اصدرت حكومة الاقليم قانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 من اجل الحفاظ على النظام العام وعدم تعريض حياة وحريات افراد المجتمع للخطر. وتم تمديد هذا القانون بالقانون رقم (7) لسنة 2018 وهو ساري النفاذ حيث لايحتاج الى تمديد أخر لعدم تحديد مدة زمنية فيها.
7- وفر القضاء في الاقليم ضمانات عادلة للمتهمين بقضايا الارهاب وذلك من خلال اجراء محاكمتهم بصورة علنية وتوكيل المحاميين لهم. فقد نص قانون مكافحة الارهاب على جعل الاحكام الصادرة بحقهم مشمولة بالتمييز التلقائي ضمانا لحقوق المتهمين.

تعديل قانون الجنسية
المتظاهرين
لكل فرد في الاقليم حرية التعبير عن الرأي و التظاهر ضمن اطار القوانين و التعليمات المعمول بها، لذلك نظم برلمان اقليم كردستان التظاهر بالقانون رقم (11) لسنة 2011 الذي ينظم صيغة وتوقيت وهدف المظاهرات بشكل مفصل كما يلزم القانون الجهات الامنية المعنية بتأمين حماية و سير المظاهرات و الحفاظ على ممتلكات المواطنين اثناء المظاهرات، كما نص على حق الاعلاميين في تغطية التظاهرات وتجمعات المواطنين.

 استنادا الى هذا القانون نظمت مئات المظاهرات من قبل جميع فئات المجتمع لمطالبة بحقوقهم حسب القانون.
تؤيد حكومة الإقليم المتظاهرين في المطالبة بحقوقهم المشروعة بشرط أن تكون هذه المطالب ذات طابع سلمي بعيداً عن مظاهر الشغب والعنف وفي حدود قانون تنظيم المظاهرات لاقليم كوردستان رقم (11) لسنة 2010 .
شهدت العاصمة أربيل عشرات التظاهرات السلمية من ضمنها تظاهرات الإستنكار  رغم ذلك حافظت حكومة الاقليم على سلامة وأمن المتظاهرين.
 حرية الرأي والتعبير

لتمكين مواطني اقليم كوردستان من ممارسةحقهم في الحصول على المعلومات لدى المؤسسات العامة و الخاصة و لدعم الشفافية و المشاركة لترسيخ العملية الديمقراطية، اصدر برلمان اقليم كوردستان قانون (الحصول على المعلومات) لسنة (2013).
قانون المطبوعات و الصحافة و حماية في اقليم كوردستان:

حرية التعبير و الرأي مصونة لكل افراد المجتمع الكردستاني حسب القانون، لذلك نرى المئات من الجرائد و المجلات تصدر و القنوات التلفزيونية و الاذاعات تبث برامجها و تحصل على الاجازة بالعمل حسب تعليمات خاصة، كما ان الاعلاميين بكل اصنافهم يتمتعون بحقوق حسب القانون. و لان الاعلام له تأثير مباشر على حياة المواطنين ، لذا من الضروري ان يكون مراقبا من جميع النواحي و ان لا يُسمح ببث و شر المواد التي تؤثر سلبا على حياة المواطنين و لا تراعي العادات و التقاليد الاجتماعية و الدينية في اقليم كردستان او تشجع على العنف و تعرض الامن القومي للخطر بجميع اشكاله.

اصدر برلمان اقليم كوردستان قانون المطبوعات لاقليم كوردستان ذي الرقم (10) لسنة 1993، كما ان حرية الصحافة مكفولة و مقننة وفق قانون (الصحافة الكوردية) ذي الرقم ( 35 لسنة 2007) حرية التعبير و الرأي ايضا مصونة لكل افراد المجتمع الكردستاني حسب القانون، لذلك نرى المئات من الجرائد و المجلات تصدر و القنوات التلفزيونية و الاذاعات تبث برامجها و تحصل على الاجازة بالعمل حسب تعليمات خاصة، كما ان الاعلاميين بكل اصنافهم يتمتعون بحقوق حسب القانون.  لا يُسمح ببث و نشر المواد التي تؤثر سلبا على حياة المواطنين و التي  لا تراعي العادات و التقاليد الاجتماعية و الدينية في اقليم كوردستان او تشجع على العنف و تعرض الامن القومي للخطر بجميع اشكاله.
في حال حصول اية مخالفات او اعمال منافية لتعليمات الصحافة في اقليم كردستان او تدخل في مجال التشهير و السب، يتعامل معها بقانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

استنادا الى قانون الصحافة رقم (35) لسنة 2007 في اقليم كردستان لا يجوز اعتقال الصحفيين او معاقبة المؤسسة الاعلامية اذا ثبتت قيامها باعمال خارج اطار القوانين و التعليمات المعمولة بها، الا اذا تلقت المحكمة موافقة نقابة الصحفيين.و في الحالات التي يعتقل الصحفيين بتهمة غير مرتبطة بعمله كصحفي، يتم التعامل معه حسب قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

عند قيام الجهات الحكومية المعنية باية اعمال او انتهاكات بحق الصحفيين او تعاملت معها بعنف و تقدمت المؤسسات الاعلامية او الصحفيين بشكوى الى الجهات القضائية حول تلك الانتهاكات، تقوم الجهات القضائية المعنية بالتعامل معها حسب القوانين ولكن شريطة رفع الدعوى.

حالات الطلاق و العنف الزوجي لعام 2021:

1- حالات الطلاق في اقليم كوردستان بلغت ما يقارب من (11) الف حالة .
2- حالات العنف (390) حالة.
3- حالات البلاغ عن العنف (14449).
آلية عمل المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المراة :- 
1-  التعامل مع المعنفة (المتعرضة للعنف) كضحية تحتاج الی الدعم  والمساعدة من الناحية النفسية والاجتماعية  و القانونية.
2- التعامل مع حالات العنف  من الناحية ( النفسية او الجسدية او الجنسية).
3- استلام الشكاوى او الاخبارعن العنف من الشخص المتضرر او من یقوم مقامه قانونا .
4- عقد لقاءات وجلسات مع الضحايا لتقديم الخدمات حسب احتياج الحالات و من قبل الباحثين الاجتماعيين والنفسيين و القانونيين .
5- ارسال الضحية الى المستشفى لأجراء الفحوصات الطبية عند الحاجة او حسب الطلب .
6- ارسال الضحية الى مراكز الايواء (الشلتر) فی حالة وجود خطر على حياته .
7- تخصيص الخط الساخن للاجابة على  اتصالات النساء اللواتي لديهن مشاكل اوفی حالة وجود خطر على حياتهن .
8- متابعة حالات المتاجرة بالنساء .
9- تنظيم اعمال لجان المصالحة في مديريات مناهضة العنف ضد المراة في (اربيل و السليمانية و دهوك و كرميان و رابرين و سوران).
قامت المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المراة وبالتعاون مع المنظمات الدولية و وكالات ال (UN) والمجتمع المدني بتشكيل (23) فريق متجول لتحسين سير العمل وتقديم العون للحالات وللعلم بالخدمات عن قرب للنازحين واللاجئين في جميع المدن والمحافظات في اقليم كوردستان, حيث يتم سنوياً تسجيل اكثر من (1500) حالة ، تم معالجة قسم من هذه الحالات و القسم آخر منها يتم احالتها للمحكمة لتنفيذها حسب الطرق السبل القانونية.  
‌ضمن اطار العمل المشترك بين المديرية و وكالات (UN) و منظمات المجتمع المدني عن طريق الفرق المتجولة يتم تنفيذ عدد من و ورش العمل والدورات في المخيمات للتوعية حيث يكون المستفيدين اكثر من (12000) شخص ,وتشمل القوانين قانون العنف الاسري في اقليم كوردستان – العراق،قانون منع اساءة استخدام اجهزة التصالات فی اقلیم كوردستان –العراق رقم(6) لسنة (2008) كیفیة ظهور مراحل العنف الاسري ونصائح نفسية لحل المشاكل الاسریة وتاثيرها على الاسرة والطفل ... الخ بالاضافة الى تقديم الخدمات القانونية والنفسية لهم.   

في الاونة الاخيرة ازداد عدد شكاوى مقارنة بالقتل والانتحار الذي بدأ بالانخفاض. وهذا يعود الى زيادة الوعي یبن ابناء مجتمع من خلال قيام الجهات المعنية في حكومة الاقليم بحملات متعددة لنشر الوعي عن طريق فتح دورات، ندوات، ورش العمل و نشر بروشورات في الجميع انحاء اقليم كوردستان لتعريفهم بقانون احوال الشخصية و الآثار السلبية للزواج المبكر من ناحية الصحية و النفسية.
ایضا تم تشكيل (تيم موبايل) متكون من ثلاثة اشخاص (ضابط, خبير قانوني, خبير نفسي) داخل مخيمات اللاجئين و النازحين لان اغلبية  حالات زواج القاصرات تحدث داخل المخيمات. عند الابلاغ من قبل اي شخص بوجود مثل هذه حالة  تقوم الجهات المعنية بالاجراءات اللازمة و التحقيق في موضوع لمنع زواج واخذ اجراءات القانونية ضد المسؤولين عن هذا الزواج.
النازحين و اللاجئون
بعد هجمات داعش الارهابية على الاقليم والمنطقة نزح الى الأقليم الى ما يقارب مليوني نازح من المكونات القومية كالعرب، الكرد، التركمان و من الاديان و المذاهب كالمسلمين، المسیحیين، الايزيديين، الشبك، الكاكائيين و ثلاثمائة الف لاجئ سوري، ما اثقل كاهل الحكومة لدرجة اصبحت نسبتهم الى ما يقارب (٣٠٪) من سكان الاقليم، يسكنون في (٣٨) مخيم و البعض الاخر يسكنون خارج المخيمات، و لغاية شهر آب من العام الماضي بقي (٩٢٦٠١٨) نازح ولاجئ في إقليم كوردستان حيث تعيش الأغلبية منهم خارج المخيمات.
يوجد الآن (926018) نازح ولاجئ في كردستان. (664237) نازخ و (241937) سوري ، (8479) تركي ، (10548) إيراني، (736) لاجئ فلسطيني ، (81) آخرين من جنسيات مختلفة.

يعيش (30 ٪) فقط في (36) مخيماً ، و (70 ٪) تعيش خارج المخيمات. 
يعيش 41 ٪ من إجمالي النازحين في أربيل ، و 40 ٪ في دهوك ، و 19 ٪ في السليمانية.
عملية النزوح و اللجوء مستمرة، بحيث وصل لغاية شهر كانون الاول  2020 فقط  (1791) عائلة و (5076) لاجئ و نازح الى الاقليم  بالشكل التالي:
·  (953) عائلة و (3124) نازح.
· (838) عائلة و (1952) لاجئ.
فيما يخص اللاجئين السوريين  تم توزيع (38%) منهم في (9) مخيمات على هذا النحو :

·  اربعة في دهوك.
·  اربعة في اربيل.
·  مخيم واحد في السليمانية. 

 يعيش (62%) من اللاجئين خارج المخيمات في مدن و قصبات الاقليم.

عودة النازحين إلى مناطقهم:
قامت حكومة اقليم كوردستان بحماية مواطني جميع المكونات القومية و الدينية و الطائفية دون تمييز اثناء هجمات داعش بالاخص على مناطق سهل نينوى، على هذا الاساس لا يتم اعادة اي شخص الى المناطق المحررة قسرا حتى بعد انهاء سيطرة داعش على تلك المناطق، و في الوقت نفسه لا تمنع الجهات المعنية في اقليم كوردستان اي شخص من العودة طواعية الى منطقته، لان بعض المناطق و القرى التي نزح عنها اهلها تقع على الخطوط الامامية.

 من جهة اخرى فان الاوضاع الامنية المتردية، عدم الاستقرا وجود الالغام والعبوات الناسفة في تلك المناطق و افتقارها الى الخدمات اليومية اللازمة كالماء الصالح للشرب و الاسعافات الاولية والمدارس والكهرباء، اصبح عائقا امام عودتهم في الوقت الحاضر و يجعل من هذا الامر صعبا في الوقت الحالي. علاوة على ذلك هناك عدد كبير من الخلايا النائمة التابعة لداعش متواجدين في تلك المناطق و تشكل تهديدا حقيقيا لامن و استقرار المناطق المحررة.
هيأت حكومة الاقليم جميع التسهيلات لعودة النازحين الى المناطق الآمنة و المهيئة للعيش و يتوفر فيها الخدمات اليومية الاساسية، ولكن رغم ذلك فان النازحين خُيروا بين العودة الى مناطقهم او البقاء في المخيمات عدا الاشخاص الذين قاموا بأعمال ارهابية او المتهمون بانتمائهم الى داعش، فيتم التعامل معهم حسب القوانين المعمول بها في الاقليم بما فيها القوانين الاتحادية.
بلغ عدد اللاجئين و النازحين الذين عادوا الى ديارهم  خلال سنة 2020  فقط (7757) عائلة و (37139) شخص كالتالي: 
·  (6423) عائلة و (31776) شخص نازح.
· (1133) عائلة و (5363) شخص لاجئ.
ازالة الالغام و المتفجرات:

اثناء العمليات العسكرية لم تستطع الجهات المعنية بازالة الالغام و المتفجرات من مزاولة اعمالها بالشكل المطلوب، ولكن بعد الانتهاء من تلك العمليات قامت بازالة و تفجير اكثر من (23,429) لغم و متفجرات و (IED)، على الرغم من المعوقات التي واجهت تلك الفرق لتادية واجباتها بالشكل الصحيح مثل: عدم تخصيص ميزانية كافية، الافتقار  الى المعلومات حول الاماكن التي زرعت بها الالغام و المتفجرات خصوصا اماكن اقامة المواطنين.

هنالك تنسيق مع المؤسسات و الشركات و وكالات الامم المتحدة المعنية، لازالة الالغام و المتفجرات التي زرعها ارهابيي داعش.
تم إنفاذ قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الأخطاء العسكرية و العمليات الإرهابية رقم (75) لسنة 2015.
توفير فرص العمل للاشخاص ذوي الإعاقة و توظيفهم:

ورد في المادة (10) الفقرة الثالثة من قانون حقوق ذوي الاعاقة و الاحتياجات الشخصية في الاقليم:

 يجب تعيين ما نسبته (5 %) من الاشخاص ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة في مؤسسات القطاع العام و تدريبهم و تاهيلهم في المجالات الحرفية و الوظيفية. يبلغ عدد الموظفين المعاقين بعد مراجعة اللجنة الطبية (12068) موظفا في دوائر و مؤسسات الحكومة. يبلغ نسبة الذين الاشخاص من ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة يبلغ (14%) من مجموع هؤلاء.

تسعى حكومة اقليم كوردستان العراق عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتنفيذ القانون رقم (٢٢ لسنة 2011) الخاص بحقوق وامتيازات ذوي الاعاقةو الاحتياجات الخاص. 
كخطوة اولى تم تشكيل مجلس رعاية و تأهيل ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة باشراف وزير العمل والشؤون الاجتماعية و عضوية ممثلي وزارات (الصحة، التربية، الداخلية، العدل، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بالاضافة الى ممثل الجمعيات و المنظمات المعنية بشؤون اشخاص ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة).

جميع الاشخاص من ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة يتمتعون بحقوق (التعليم، الصحة، التعيين في القطاعين العام و الخاص، المساعدة المالية) حسبما ورد في القانون رقم (22 لسنة 2011) و التعليمات التي صدرت بشأنها و جميع الوزارات المعنية مسؤولة و ملتزمة بتنفيذ ما ورد في القانون المذكور.

يتمتع الاشخاص من ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة بمنحة مالية، تسعى الحكومة الى زيادة هذه المنحة استنادا على درجة الاعاقة.

حسب احصائيات وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية يبلغ عدد الاشخاص ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة الذين يتلقون رواتب كالتالي:

المجموع: 89547 شخص.

(77149) يتلقون راتب: (150) الف دينار.

(12398) يتلقون راتب (100) الف دينار و هم بالاساس موظفون في دوائر و مؤسسات الحكومة، هنالك خطة لاضافة مبلغ (100) الف دينار الى رواتبهم ك(بدل العوق).

مساعدة الشخص المتفرغ لاعالة الاشخاص ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة :
اصدرت وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية في حكومة الاقليم تعليمات خاصة للاشخاص الذين يتفرغون لاعالة الاشخاص ذوي الاعاقة مثل منح اجازة للموظفين يتم تجديدها سنويا، و عليه فيبلغ عدد الموظفين في دوائر الحكومة الذين حصلوا على اجازة الاعالة براتب كامل  و المسجلین لدى وزارة العمل و الشؤون الاجتماعیة (1997)  موظـف و موظـفة و كما يلي:

1- اربيـل (1296) موظـف و موظـفة.

2- دهـوك (373) موظـف و موظفة.
3- سليمانية (220) موظف و موظفة.
4- حلبجة : (47) موظف و موظفة.
5- ادارة كرميان : (61) موظف و موظفة.
6- تتمتع الموظفة التي تقوم باعالة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة و الاعاقة و الامراض القاتلة باجازة الامومة،  مستندة الى التقرير الطبي.
7- تم منح اجازة الاعالة للمعلمين والمعلمات للاهتمام بذوي الاعاقات في وزارة التربية لما يزيد عن (700) معلم و معلمة. 
الاهتمام بالنازحات  من ذوات الاعاقة و الاحتياجات الخاصة:
قدمت حكومة الاقليم كافة التسهيلات لجميع النازحين و المشردين داخليا و اللاجئين و الذي يقدر عددهم بحوالى مليونين نازح و لاجئ، دون اي تمييز لان اللاجئين و النازحين من جميع المكونات الإثنية أو الدينية أو اللغوية و المذهبية، كما يوجد ضمنهم العشرات من الاشخاص ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة و خاصة الاطفال و النساء.
تقوم حكومة الاقليم بايواء النساء من ذوات الاعاقة و الاحتياجات الخاصة من النازحات و اللاجئات دون اي تمييز من ناحية القومية او الدين او اللغة و عليه يوجد في مركز  العديد منهن و كما يلي:

· السليمانية (17) نازحة.

· اربيل (10) نازحة و (18) لاجئة من جنسيات مختلفة.
· دهوك (15) نازحة و تم حل قضية (14) منهن و بقيت واحدة فقط في الشلتر.
التربية و التعليم
بسبب الأزمة المالية والأقتصادية في عموم العراق، التخصيصات المالية التي يتم صرفها )تمويلها( من وزراة المالية تكون عادة، أقل من الموازنة المطلوبة )التخمينية( لقطاع التعليم العالي، وعلى سبيل المثال:

الموازنة المطلوبة ) التخمينية( التمويل المخصص من وزارة المالية نسبة التخفيض
	السنة المالية 
	التمويل المخصص من وزارة المالية
	نسبة التخفيض

	2019
	660 مليار دينار
	32%

	2020
	673 مليار دينار
	36%


 قامت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان، وفي سعيها لتيسير عمل الوزارة ومؤسساتها، بزيادة صلاحيات الصرف من صندوق العائدات )للوزارة للجامعات الى نسبة 45% لديوان وزارة التعليم العالي، والى نسبة 70% للجامعات الحكومية
التربية

نسبة المنقطعين عن الدراسة:
تبلغ نسبة الطلبة المنقطعين عن الدراسة في الاقليم (0,80 %) فقط، رغم ذلك تقوم الجهات المعنية في حكومة الاقليم بحملات توعوية لتشجيع الطلاب و ذويهم على الاستمرار في الدراسة.

الطلاب المنقطعين عن الدراسة للسنوات ( 1996-1997 لغاية 2017-2018 ):

الدراسة الاساسية: (25182)طالب و طالبة.

الدراسة الاعدادية : (9023) طالب و طالبة.

المعاهد :(920) طالب و طالبة.

الدراسة المهنية : (633) طالب و طالبة.

المجموع : (35758) طالب و طالبة.

نسبة الُامية في اقليم كوردستان:
اما نسبة الامية في الاقليم بحسب آخر احصائیة صادرة عن الهئية العامة للاحصاء في الاقليم بلغت كالتالي:

	المؤشر
	اربيل
	سليمانية
	دهوك
	المجموع

	
	2016
	2018
	2016
	2018
	2016
	2018
	2016
	2018

	الامية: الذكور العمر 15-24
	4.1%
	2.2%
	4.5%
	3.2%
	7.3%
	6.4%
	5.1%
	3.7%

	الامية: الاناث العمر 15-24
	7.9%
	3.9%
	5.2%
	3.9%
	9.3%
	7.4%
	7.1%
	3.8%


ادماج حقوق الانسان في المناهج الدراسية
مادة حقوق الأنسان تدرس حاليا في عدة مراحل من كليات القانون في اقليم كوردستان
توجد بحوث منجزة وقيد ألأنجاز حول حقوق الأنسان في أغلب جامعات الأقليم،
يبلغ عدد البحوث المنجزة في جامعة صلاح الدين:

41  بحث في كلية القانون- جامعة صلاح الدين- أربيل.
 3  بحوث في كلية الأداب - جامعة صلاح الدين- أربيل.
اقامةعدة ورش عمل للتوعية بأهمية ادراج )حقوق الانسان( كمادة دراسية في المناهج والاعتماد على اللجنة العليا لوضع مناهج كليات القانون )برنامج ال 5 سنوات) في هذا التحديث، وكذلك تحديد المرحلة الدراسية التي يفضل أن تضاف اليها هذه المادة .
ادراج حقوق حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة في المناهج الدراسية:
في عام (2015) استحدثت وزارة التربية نظام التربية الخاصة واضافتها على نظامها التربوي العام، عدا ذلك هنالك مواضيع عديدة ضمن المناهج الدراسية اشارت الى حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة في مواد اللغة العربية، التربية الاسلامية، المهارات و القيم الاجتماعية تؤكد على هذه الفئات كجزء من نسيج المجتمع يجب مراعات خصوصيتهم و العمل على تنمية المهارات و القدرات التي يمتلكونها.

